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 الباب الأول

 المقدمة

ليه، ونعوذ بالله من شرور الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إ

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله  وأشهد أن لا إله إلا الله

 .(1)إحسان وسلم تسليماعليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم ب

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ ﴿ جل جلاله: اللهقال  ،وأتمه الله هذا الدين أكمل

سْلَامَ دِينًا جميع جوانب في حكم الدين ، وقد (2)﴾عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

ومعاملة بني جنسه وسائر  ،لسلطانخالقه ، والمعاملة مع ا ، بدءا من عبادة العبدالحياة

 . ما في الأرض

ما  ا، ومنهةمكروه ا، ومنهةمباح ا، ومنهسنة ا، ومنهةواجب يما ه ةومن المعامل

بين  ة. ومن أنواع المعاملبتعادلاا فيلزم نهي عنهما ، و جائز وفه حرم. ما يجوز فعلهت

، لشراء مراعاة أحكام الشريعةالبيع والشراء. يجب على المسلم في البيع وا فهي ناسال

 نهى عن البيع والشراء بما لا صلى الله عليه وسلملأن رسول الله ، المحرمات تبتعاد عن المعاملاإو 

                                                           

، )القاهرة : دار الأمة، الطبعة: "تسهيل الفرائض"م(،   2001العثيمين، محمد بن صالح ) (1
 .3م( ص: 2012الأولى، 

 (.3: )مائدةسورة ال (2
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 أخذ أموال، وكذلك تجلب الخطر على الآخرينالتي صفقة يتفق مع أحكام الشريعة. ال

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا و ﴿جل جلاله:  دل عليها قوله، كما الناس بالباطل لَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

ثْمِ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ   .(1)﴾إلَِى الْحُكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلِْْ

  

                                                           

 (.111سورة البقرة: )( 1
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 خلفية البحثأ.  

إندونيسيا بلد ينتمي معظم سكانه إلى  ليس هناك شك في أنلا ريب و 

 صبيالتصرف في مسألة  كتب المذهب الشافعي  بطون في وجد ،المذهب الشافعي

 تعاقد فيمفرده اليقوم ب لايجوز له أن الصبي نأنص على يي ذمذاهب الال أحد من

على عكس الواقع الذي يحدث  فهذا .(1)في عقد البيع والشراء المالية خاصة المعاملة

لأسواق وأماكن في المدارس والمتاجر واوانتشر ذلك  صبيانالآن، يتاجر العديد من ال

 .يلازمون ذلك حتى الآن ضيق أو واسعأخرى، على نطاق 

عند لاعتماد عليه فقط ا كفيالمذهب الشافعي لا ي لدى المقرر حكملكن ال

لأن دولة إندونيسيا  .إندونيسيا فيالصبي بيعا وشراء  في شأن تصرف حدوث نزاع

في أراضي دولة  جب أن تستند جميع جوانب الحياةتف دولة قانونية أثبتت نفسها أنها

ومن القانون الذي  .(2)إندونيسيا إلى القانون وجميع التشريعات التي تم النص عليها

مدونة الأحكام  هوف ءم النزاع في مجلس القضايتحك يكون مرجعا ومستندا عند

 .ah’Kompilasi Hukum Ekonomi Syari“(3)’’ :أو بعبارة أخرىالاقصادية الشرعية 
                                                           

، )بيروت: دار المحتاج إلى شرح المنهاج""نهاية ه(،  1001الرملي، محمد ين أحمد بن همزة )( 1
 .313/ ص: 3، ج: ه( 1121الكتب العلمية، الطبعة: الثالثة، 

 | Pengertian Negara Indonesia Adalah Negara Hukum))( تعريف دولة إندونيسيا، تم نقله من 2

kumparan.com)،)  م. 2022-01-12في التاريخ 
وحي وديانا، "مقدمة مدونة الأحكام الاقتصادية الشرعية "، )جاكرتا: مكتبة المحكمة العليا، ( 3

 .2م(، ص:  2011

https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full
https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full
https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full
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ثر أحكامه الذي أك تم تصميم القانون لحل المشكلات الاقتصادية الْسلامية

ويحضر على مستوى التشريع الْندونيسي، وهذا  مأخوذة من المصادر الفقهية التقليدية

القانون من أجل سن ، و وتم الاعتراف به من حيث القانون الرسمي بمعنى أن له قيمة

 .(1)حل النزاعات الاقتصادية الشرعية

في  بالبحثالباحث يود أن يقوم ، السابقةالمذكورة  مورالأ معرفةعند لذلك 

والأثار شافعي فيما يتعلق بالسر المسألة ال المذهبالراجح من رأي في ال هذه المسألة،

 .وما هو المخرجفي المذهب الشافعي  عليه ةالمترتب

مدونة إلى بيع وشراء الصبي استنادا  حكمويريد أيضا النظر والبحث في 

 منهما ستخرجيو  ماثم يقارنه، الذي هو أساس في هذا البلد الأحكام الاقصادية الشرعية

مدونة لدى  ةقرر الم النظريةوأوجه الاختلاف بين نظرية المذهب الشافعي و  لاتفاقأوجه ا

 .في هذه المسألة الأحكام الاقصادية الشرعية

  

                                                           

 Meninjau kedudukan KHES))أفندي مجيد، موقف القانون الوضعي الْندونيسي، تم نقله من  (1
dalam Hukum positif Indonesia dan fungsinya terhadap produk Perbankan Syariah - AVANDI 

SHARE))،  م. 2022-01-12في التاريخ 

https://avandishare.blogspot.com/2015/07/meninjau-kedudukan-khes-dalam-hukum.html
https://avandishare.blogspot.com/2015/07/meninjau-kedudukan-khes-dalam-hukum.html
https://avandishare.blogspot.com/2015/07/meninjau-kedudukan-khes-dalam-hukum.html
https://avandishare.blogspot.com/2015/07/meninjau-kedudukan-khes-dalam-hukum.html
https://avandishare.blogspot.com/2015/07/meninjau-kedudukan-khes-dalam-hukum.html
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 ب. تحديد المسألة

سيتم  هيمكن الاستنتاج أن، بحثخلفية السابقا في  الباحث هما وصفبناءً على 

 ، وهي:، فتحدد مسائل البحث فيهارئيسيةة أمور ثلاثفي  بحثال

 المذهب الشافعي؟ عندحكم بيع الصبي هو ما  .1

 عند مدونة الأحكام الاقصادية الشرعية؟حكم بيع الصبي هو ما  .2

ما هو وجه المقارنة بين المذهب الشافعي و مدونة الأحكام الاقصادية الشرعية  .3

 في حكم بيع الصبي؟

 

 ج. أهداف البحث

  لى أهداف تالية:إالبحث في هذا الموضوع الوصول أراد الباحث من 

 معرفة حكم بيع الصبي في المذهب الشافعي. .1

 في مدونة الأحكام الاقصادية الشرعية.معرفة حكم بيع الصبي  .2

وجه المقارنة بين المذهب الشافعي والقانون المقرر في مدونة الأحكام  معرفة .3

 .الاقصادية الشرعية في حكم بيع الصبي
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 د. الدراسات السابقة

تعلقة المأو الرسائل أو البحوث العلمية الكتب  يفبالبحث  ام الباحثق

لها علاقة قوية جدا بموضوع  يبعض البحوث العلمية التِ البحث، فوجد وضوعمب

 البحث، منها:

معاملة الصبي في البيع والشراء عند كونهم تجارا في قول الإمام الشافعي  .1

 والإمام أبي حنيفة.

TRANSAKSI JUAL BELI OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU BISNIS 

MENURUT IMAM SYAFI’I DAN HANAFI 

(Analisis Maqashid al-Syariah). 

 2020 سنة سيتي عائشةو  سوجي أبرينت هاتكتب  كيفي مكتبيعلمي  بحثفهو 

في الجامعة الْسلامية الحكومية  مذهبمقارنة  ةمجلة الطلاب العلميعبارة عن  هوم، و 

اختلفوا في  الْمام الشافعي والْمام أبي حنيفةأن  البحث ونتيجة. علاء الدين ماكاسر

. وذلك شيء حقيرفي جوازه على  اتفقواالفقهاء بعض  أن ، وقالتاحكم بيع الصبي

 .البيع بوسيلة فظ المالمقصد من مقاصد الشريعة الذي هو حلتحقيق 

عند المذهب الشافعي، ثم فتشابه البحثان في الكلام عن حكم بيع الصبي 

قارن بين المذهب هذا البحث عن البحث المذكور بحيث إن الباحث  يختلف

 .دية الشرعيةالشافعي ومدونة الأحكام الاقتصا
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بيع الصبي وشرائه في أحكام المعاملة الفقهية )الدراسة في متجر الفتح المنوع  .2

 .الغربي في سوق جمبر جنوب بمدينة جمبر(

JUAL BELI OLEH ANAK YANG BELUM BALIGH DALAM 

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH ( STUDI DI MINIMARKET EL-

FATH COLLECTION KULON PASAR JEMBER KIDUL KABUPATEN 

JEMBER ). 

وهو عبارة م،  2013 سنة محمد طيب كتبهوصفي  ميداني فهو بحث علمي 

تكلم  جمبر.بدرجة الجامعية في الجامعة الْسلامية الحكومية البحث علمي لنيل  عن

في  تصرف الصبيأن  ة البحث، ونتيجمنظور الفقه الْسلاميب حكم بيع الصبيعن فيه 

للفقه الْسلامي موافق  المنوع الغربي في سوق جمبر جنوب بمدينة جمبر متجر الفتح

 .ز ذلكأجاالصبي ولي  التاليوب فيه من شيء حقيرلكون المبيع وذلك 

ولكن  الفقه الْسلاميمنظور من  فتشابه البحثان في الكلام عن حكم بيع الصبي

وذكر تحرير  في المذهب الشافعيحكم بيع الصبي في الباحث  هخصص هذا البحث

ببيان حكم بيع الصبي ثم يقوم الباحث  ،مختصرا عند أصحابه المعتبرين محل الخلاف

 والمقارنة بينهما. عند مدونة الأحكام الاقتصادية الشرعية

 بيع الصبي في مذاهب الأربعة.. 3

JUAL BELI YANG DILAKUKAN ANAK KECIL MENURUT EMPAT 

MAZHAB. 
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وهو عبارة م،  2012 سنة طةشسيتي ما كتبته  يئاستقرامكتبي فهو بحث علمي 

سلطان مولنا  عن بحث علمي لنيل درجة الجامعية في الجامعة الْسلامية الحكومية

الفقه الْسلامي ومنظور عن حكم بيع الصبي في فيه تكلم باحثه . حسن الدين بنتين

 ذهب الشافعي وفاختلفوا على قولين، للفقهاء البحث أن نتيجة و  .مذاهب الأربعة

وذهب أبو حنيفة  ،توفر شرط من شروط البيع عدملوذلك بيع الصبي مالك بعدم صحة 

 .بإذن وليهلأن الصبي يباشر العقد  وأحمد بصحته

، ثم يختلف الفقه الْسلاميفي  فتشابه البحثان في الكلام عن حكم بيع الصبي

بالفقه خصص الكلام فيه بحيث إن الباحث  هذا البحث عن البحث المذكور

رعية في حكم المذهب الشافعي ومدونة الأحكام الاقتصادية الشبين قارن و  .الشافعي

 بيع الصبي.
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  ه. الإطار النظري

 اشتراط الأهلية في التصرف. 1

ربط الله تعالى الأحكام والتصرفات بالبلوغ والعقل والرشد، واعتبر المال 

التي يجب المحافظة عليها، فإن صدر التصرف في أحد الضروريات الخمس 

أصحاب  اشترط هذاالمال ممن لايحسنه فيمكن أن يضر بنفسه أوبغيره. فل

 . الشافعي الأهلية في التصرف

ص لاحية المكل ف  ، يقصد بأهلي ة الأداءأهلية الأداء هي المقصودة والأهلية

لأن تعتب ر ش  رعا أقوال  ه وأفعال  ه، بحي  ث إذا ص  در من  ه عق  د أو تص  رف ك  ان معتب  را 

 يش  ترط ف  ي ك  ل م  ن الب  ائع والمش  تري أن يك  ونف. (1)أحكام  ه ش  رعا وترتب  ت علي  ه

 ، أي بالغا وعاقلا، ويحسن التصرف في المال.هما أهلية الأداءفي

فًا اوَْ لَا يَسْ تَطِيْعُ انَْ ف﴿ : جل جلالهلقوله  هًا اوَْ ضَ عِي ْ اِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِي ْ

. فس    ر الش    اقعي رحم    ه الل    ه تع    الى الس    فيه (2) ﴾باِلْعَ    دْلِ  يُّمِ    لَّ هُ    وَ فَ لْيُمْلِ    لْ وَليُِّ    ه

الكبي     ر المخت     ل، وال     ذي لايس     تطيع أن يم     ل  بالمب     ذر، والض     عيف بالص     بي أو

                                                           

القاهرة: دار القلم، الطبعة: الثامنة، (، "علم أصول الفقه"م(،  1592عبد الوهاب خلاف ) ( 1
 .131ه(، باب المحكوم عليه، ص:  1323

 (.212سورة البقرة: ) (2
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مم  ا ي  دل عل  ى م  نعهم م   ن ب  المغلوب عل  ى عقل  ه، فه   لاء ين  وب ع   نهم أولي  ا هم 

 .(1)وأضيف المال إلى الأولياء لتصرفهم قيهالتصرف وثبوت الحجر عليهم 

رفع القلم عن ثلاثة: عن المجن ون المغل وب »:  لقوله صلى الله عليه وسلمو 

ولا تص ح من ه  ،(2) «النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يح تلمعلى عقله وعن 

، ، كالْسلام والمع املات لع دم القص دالأقوال والأفعال ولاعليه في الدنيا والآخرة

تصرف في المال والصبي ليس أهلا للتص رف ول يس مكلف ا أي المعاملات  لأنو 

 .(3)لايطالب بالأحكام الشرعية

   من مشروعيتها لحكمةاف و أهلية التصر  اتبمر  .2

طرق  ول أمام القانون عن تصرفاته و مما لا شك فيه هو أن كل شخص مس

تصرفات نافعة له و كسب حقوقه الشرعية، ومن دون شك أن لكل إنسان 

كذلك فإنه كان من الضروري حماية العاقد الأمر  ، فلما كان عليهتصرفات ضارة 

كما مضى  .صغر السن من آثار تصرفاته إذا كانت إرادته غير صحيحة بسبب
                                                           

"الحاوي الكبير في فقه مذهب الْمام ه(،  190الماوردي، علي ابن محمد ابن حبيب ) 1)
 .335/ ص: 3ه(، كتاب الحجر، ج:  1111الطبعة: الأولى، ، )بيروت: دار الكتب العلمية، الشافعي"

محمد (، تعليق: ه 391التميمي ) بن معاذابن حبان ابن أحمد ابن حبان احمد ، مابن حبان (2
، (ه 1121،  الأولى الطبعة:، دار با وزير للنشر والتوزيع :جدة) ،"صحيح ابن حبان"، الألباني ناصر الدين

 .قال الشيخ الألباني :صحيح، 113رقم:  /123ص: / 1ج:  ،باب التكليف
، )بيروت: "مغني المحتاج إلى شرح المنهاج "ه(،  522ن محمد الخطيب )الشربيني، محمد اب( 3

 .133/ ص: 2ه( ج:  1121الكتب العلمية، لا.ط، 
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لحماية العاقد من آثار  بين إحدى الخطوات التي يجب الاحتفاظ بها  بيانه

 . منها الأهليةو باستيفاء الشروط التي تم تقريرها لدى الشريعة  فهي تصرفاته

مراحل تدريجي ة فهي تنم و و تت درج حسب نمو مراتب و تمر بن الأهلية إثم 

موجودة لدى  كما قد تكونتكون منعدم ة عند الشخ ص  قد العقل و الْدراك ف

 ، بيان مراتبها كما يلي: شخص آخر

وهذا هو الطفل  أهلية الأداء المعدومة وهي تكون في حالة انعدام التمييز .1

لكونه لا عقل له في أي سن كان فكل منهما  المجنونفي زمن  طفولته و 

ة على أقواله ولا على لا أهلية أداء له، وكل منهما لا تترتب آثار شرعي

 .(1)لا يعتد بها بالْجماعباطلة  أفعاله، فعقوده وتصرفاته

ي تثبت لكل شخص بلغ السابعة من هو  وقد يكون ناقص الأهلية للأداء .2

عمره بشرط أن يكون مميزا ويستمر على ذلك حتى بلوغ الحلم، والعقود 

  بالنسبة إلى الصبي المميز)ناقص الأهلية( ثلاثة أقسام :

العقود النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والوصية فهي تنعقد صحيحة  .أ

 .نافذة بعبارته دون حاجة إلى إي إذن

                                                           

ه(  1113عباس حسيني محمد، "العقد في الفقه الْسلامي"، )القاهرة: لا.ن، الطبعة: الأولى، ( 1
 .119 / ص:1باب أهلية العاقدين، ج: 
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العقود الضارة ضرراً محضاً وهي لا تنعقد أصلًا )كما في حالة عديم   .ب

الأهلية( وهذا مثل أن يقرض الصبي المميز غيره مالًا أو يهبه شيئاً أو 

 .يضمن غيره في دين

الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والْجارة وما يقاس العقود  .ج

إلى أن هذه والمالكية فهذه اختلف فيها الفقهاء فذهب الحنفية ( 1)عليها

العقود تكون صحيحة غير نافذة أي موقوفة على إجازة الولي أو الوصي 

رواية ، ويرى الشافعية والحنابلة في (2)إذا لم يكن قد أذن له فيها من قبل

 (3).أخرى أن العقد يكون باطلاً 

إذا بلغ الصبي الحلم عاقلًا رشيداً ثبتت له أهلية أي  أهلية الأداء الكاملة. 3

 ينقطعقال جماعة من أصحاب الشافعي:  .الأداء كاملة ودفعت إليه أمواله

حجر الصبي ينقطع بمجرد منهم من يقول: و بالبلوغ رشيدا.  حجر الصبي

 .البلوغ

                                                           

 .131 - 132باب المحكوم عليه، ص: ،"علم أصول الفقه"م(،  1592عبد الوهاب خلاف )  (1
، )بيروت: دار المعرفة، الطبعة: "المبسوط"ه(،  213( السرخسي، أحمد بن محمد بن الطيب )2

 .112/ ص: 21ه( كتاب الحجر، ج:  1105الأولى، 
، )بيروت: دار الفكر، الطبعة: "المغني"ه(،  320( ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي )3

 .991/ ص: 1ه( كتاب الحجر، ج:  1109الأولى، 
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 )الصبي ، بل من قال بالأول أراد إطلاق الكليحقيقياوليس هذا اختلافا 

السفيه المبذر(. ومن قال بالثاني أراد الحجر المخصوص بالصبي وهذا و 

ل بالحجر وكذلك التبذير. وأحكامهما أولى، لأن الصبي سبب مستق

متغايرة ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف 

ويقال مثل ذلك في حالة الصبية إذا بلغت المحيض، ولم تحدد . (1)الصبي

الشريعة سنا معينة للبلوغ لأن هذا أمر يختلف باختلاف الأماكن والمناخ، 

ولكن إذا تأخر البلوغ واكتمل العقل فإن المكلف يتمتع بأهلية أداء كاملة 

البلوغ مع لأن البلوغ مظنة لاكتمال العقل فإذا اكتمل فعلًا ولم يحصل 

وصول المكلف إلى السن التي يحصل فيها البلوغ عادة فيعتبر بالغاً 

 .(2)حكماً 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد السن التي يعتبر فيها بالغاً حكماً ولو لم 

يبلغ حقيقة وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد هذه السن ببلوغ خمس 

يحكم ببلوغه وابتدا ها  قمرية تحديدية حتى لو نقصت يوما لمعشرة سنة 

                                                           

، )الرياض: دار عالم الكتب، لا.ط، "ن"روضة الطالبي(، 323( النووي، يحيى بن شرف الدمشقي )1
 .111/ ص: 3ه( كتاب الحجر، ج:  1123

 .112/ ص: 1، باب أهلية العاقدين، ج: "العقد في الفقه الْسلامي"( عباس حسيني محمد، 2
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 يللغلام أو الجارية وهذا هو رأمن انفصال جميع الولد سواء أكان 

 .(1(الشافعي

حول اشتراط الأهلية في التصرف  من المناسب بعد مناقشة شاملةثم 

في  الأهلية اشتراطمن  الحكمةبيان  الْسلامية ومراتبها في نظرية الشريعة

، لأن المنع من التصرفات المالية ألا وهي حفظ مال الصبي ،ماليةال اتالتصرف

 .(2)في هذا المبحث نوع من أنواع الحجر الذي شرع لمصلحة المحجور عليه

 ذلكأن كل  دوج مصادروبحث في مختلف ال كاتبعد أن فتش الب

 ،العناية بممتلكات الصبيفي شكل  مصلحةمطلوب من أجل تحقيق الالأمور 

 .مقصد من مقاصد الشريعة ضمنفي الأمر فهذا 

 من ،رمباشو عرف من تحريم الأطفال الصغار البيع والشراء بحرية ومن ثم ي

تحريم إضاعة  يوه حفظ المال من جانب العدم،إحدى الوسائل لتحقيق 

المال وتبذيره، شرع الشارع الوسائل ما يكفل حفظه من هذه الحيثية وهو المنع 

وي نس منه الرشد، قال  من تمكين السفيه من ماله وكذلك الصغير حتى يبلغ

                                                           

)بيروت: دار "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، ه(،  1001( الرملي، محمد ين أحمد بن همزة )1
 .392/ ص: 1ه( كتاب الحجر، ج:  1121الكتب العلمية، الطبعة: الثالثة، 

، )بيروت: دار "فتح العزيز شرح الوجيز"ه(،  323بن محمد القزيوني )( الرافعي، عبد الكريم 2
 .33/ ص: 9ه( كتاب الحجر، ج:  1112الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
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هَا وَلَا تُ ْ تُوا السُّفَهَاۤءَ امَْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ الل ّٰهُ لَكُمْ قِيّٰمًا وَّارْزقُُ وْهُ ﴿تعالى:  مْ فِي ْ

 .(1)﴾وَاكْسُوْهُمْ وَقُ وْلُوْا لَهُمْ قَ وْلًا مَّعْرُوْفاً

ووجه منع السفيه والصغير من دفع أموالهما إليهما هو عدم كمال العقل 

الذي به إدراك المصلحة في صرف الأموال، فيبذران أموالهما في غير الطرق 

 .(2)المشروعة والمصالح المعقولة

الأهلية في التصرف وسيلة لحفظ المال ولا تستقيم اشتراط  فلما كان

حكم الغاية، كما قرر في القاعدة لوسيلة ل، فحفظ المالمصالح الدنيا إلا ب

فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات  ""الوسائل لها أحكام المقاصد

 .(3)منهي عنها

  

                                                           

 (9سورة النساء: ) 1)
"مقاصد الشريعة الْسلامية وعلاقتها بالأدلة محمد سعد بن أحمد اليومي،  (2
 .211-213ه(، ص:  1135الطبعة: السابعة، ، )الرياض: دار ابن الجوزي، الشرعية"

، "شرح الأصول من علم الأصول"ه(،  1121( العثيمين، محمد بن صالح بن محمد التميمي )3
 .121ه( باب الأمر، ص:  1122)مصر: دار البصيرة، لا.ط، 
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 و. منهج البحث

العلمي التي تتفق مع دليل يسلك الباحث في هذا البحث ضوابط المنهج 

 ، وهي كما يلي:كلية الْمام الشافعي للدراسات الْسلاميةالجامعة ب

 . نوع البحث1

الذي قام الباحث بمطالعة  يعتبر هذا البحث من البحث المكتبي أي البحث

الكتب الفقهية والرسائل العلمية التي لها علاقة بالموضوع، من الم لفات القديمة 

 والبحوث المعاصرة. 

 . منهج جمع البيانات2

إذ ، لكيفيفهو منهج ا جمع البيانات وأما المنهج الذي يسير عليه الباحث في

من  التي ليست في شكل أرقمللحصول على البيانات أن الباحث يقوم بالنظر 

ومدونة الأحكام  ةفي كتب فقه الشافعي بةوالملاحظات والمواد المكتو التسجيلات 

بين  افيه نظر ةووجه المسألةحكم من أجل معرفة وذلك  .الاقتصادية الشرعية

 المصدرين السابقين.

 تحليل البيانات. منهج 3
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يتم ذلك ، منهج المقارنةفي كتابة بحثه البيانات سلك الباحث  تحليلوفي 

بين قواعد المذهب الشافعي ومدونة الأحكام الاقتصادية من خلال دراسة مقارنة 

 .الشرعية بإندونيسيا عن حكم بيع الصبي

 . إعداد البحث1

 أما منهج الباحث في إعداد هذا البحث فهو كما يلي: 

 ذكر القول الراجح في المذهب الذي له علاقة بهذا البحث. .1

، والأدلة الشرعية تعتمد على القرآن المقصودةبيان الأدلة الشرعية للأحكام  .2

 الثابتة. الكريم والسنة الشريفة

مع مدونة الأحكام الاقصادية الشرعية ذكر المسألة الواردة في نظر  .3

 النصوص المتعلقة بها.

 .ذكر ترجمة الأعلام الواردة في البحث ترجمة مختصرة .1

عزو الآيات الكريمة إلى السورة ورقم الآية، ووضعها بين القوسين  .9

﴾.....﴿. 

 .«....» القوسين وضع الأحاديث النبوية بين .3

 استخدم الباحث الرموز المعينة في الهامش على النحو التالي: .2

 : لا يذكر مكان الطبعة  . لا.م1
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 : لا يذكر الناشر أو المطبعة  . لا.ن2

 رقم الطبعة: لا يذكر   . لا.ط3

 .: دون ذكر تاريخ النشر  . د.ت1
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 .ز. خطة البحث

 : المقدمة  الباب الأول

 .أ. خلفية البحث

 .ب. تحديد المسائل

 .. أهداف البحثج

 .د. الدراسات السابقة

 .ه. الْطار النظري

 .و. منهج البحث

 .ز. خطة البحث

 ، وفيه فصلان : بيعا وشراء تصرف الصبي :  الباب الثاني

، وفيه ثلاثة في المذهب الشافعي بيعا وشراء تصرف الصبي:  الفصل الأول

 مباحث:

 .مختصرا مذهب الشافعيلالتعريف با:  ولالأ مبحثال

 .تصرف الصبي في المذهب الشافعيضوابط عامة في صحة :  نيالثا مبحثال
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 .في المذهب الشافعي تصرف الصبي بيعا وشراءحكم :  مبحث الثالثال

وفيه ، مدونة الأحكام الاقصادية الشرعيةفي  الصبيتصرف :  ثانيالفصل ال

 :ثلاثة مباحث

 مدونة الأحكام الاقصادية الشرعية.ب: التعريف  المبحث الأول

 .نص القانون في تصرف الصبي بيعا وشراء:  المبحث الثاني

 .بيعا وشراء آراء الخبراء القانونيين في تصرف الصبي:  المبحث الثالث

ومدونة الأحكام الاقصادية المذهب الشافعي  بينالمقارنة :  الثالثالباب 

 :، وفيه فصلانتصرف الصبي بيعا وشراءفي  الشرعية

بين المذهب الشافعي ومدونة الأحكام الاقصادية أوجه الشبه  : الفصل الأول

 .الشرعية في تصرف الصبي بيعا وشراء

الشافعي ومدونة الأحكام المذهب  بين أوجه الخلاف:   الفصل الثاني

 الاقصادية الشرعية في تصرف الصبي بيعا وشراء.

 وتشمل على: ،: الخاتمة  الباب الرابع

 نتائج البحث أ.
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 التوصياتب. 

 الفهارس ج.

 فهرس الآيات القرآنية  -

 فهرس الأحاديث الشريفة -

 فهرس الأعلام -

 فهرس الموضوعات -

 .والمراجع المصادر 


